كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على عدم تمامية المقدمة الثالثة، من مقدمات دليل الانسداد، وكان خلاصة ما أفاده العلماء ومنهم الماتن (يحفظه الله) أنه هناك مجموعة من الأدلة دالة على عدم وجوب الاحتياط، الأول الإجماع كما ذكرنا، والثاني أنه يؤدي إلى اختلال النظام، لماذا؟ لوجود محتملات كثيرة في مقام امتثال المكلف، بحيث لو أراد أن يحتاط للقطع بأداء التكليف لزم اشتغاله، لزم أن يشتغل بالتكليف ليل نهار، صباح مساء، ويدع أمر المعاد، وهذا لا ينسجم مع مراد الشارع الذي من أهدافه للتشريع حفظ النظام.
الثالث قلنا ماذا الثالث؟ يلزم من الاحتياط العسر والحرج، والآيات القرآنية والروايات رافعان للعسر والحرج، ثم أوردنا أن قاعدة العسر والحرج فسرت بتفسيرين، آخوندي وأنصاري، أو أعظم، لا بأس، خلاصة ما أفاده الشيخ الأعظم أن الحرج منفي، لكن نفي الحرج يراد به نفي التكليف، فأيضاً قال: من باب نفي المسبب بلسان نفي السبب، صحيح أن النفي توجه إلى الحرج، ولكن الحرج من أين أتى؟ من نفس التكليف، أما المحقق الخراساني (قدس الله نفسه الزكية) فقال: إن مفاد القاعدة من باب نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، يعني نحن ننفي الموضوع، لكن المقصد لنا والهدف من نفينا للموضوع أن ننفي الحكم الطاري على الموضوع، مثل قولنا لا شك لكثير الشك، يعني نريد ننفي الحكم المترتب على الشك..

..

قلنا الكلام الذي سالبة بانتفاء الموضوع، نعم يصدق على كلام الآخوند أنه سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه إذا نفينا الموضوع بعد ماذا؟ يعني يقولون ثبت العرش ثم النقش، ما يصير موضوع يطرأ عليه، لاشك، يعني أين الحكم بعد يصير الذي يترتب على الشك؟ يصير منتفياً، واضحة لنا الفكرة؟ هذا خوش، هذا ذكرناه أيضاً.

ثم بينا موضحين أن كلام الشيخ الأنصاري أقرب من كلام الآخوند، والسبب في قرب كلام الشيخ من كلام الآخوند (يرحمه الله) قلنا واحد: نرى أن كلام الآخوند إنما يصح في مثل المثال الذي جاء به، يعني لو توجه النفي إلى الموضوع لاشك، بينما المقام ههنا نحن ماذا نفينا؟ عندما نقول لا حرج، هذا قلنا نفينا ماذا؟ نفينا الحكم الحرجي، فإذن هناك بون شاسع في الحقيقة بين ما استظهره الآخوند وبين نفس ورود قاعدة أو نفس ما يستفاد من الآيات والروايات في قاعدة نفي الحرج.

الإشكال الثاني على كلام الآخوند: أن هذه القاعدة عامة لرفع الأحكام، سواءً كانت إلزامية من ناحية الوجوب أو إلزامية من ناحية التحريم، بينما نشوف لو سلطنا النفي، هنا نقول، في القضايا التحريمية، لو فرضنا أمراً تحريمياً، ما عندنا موضوع حتى يتوجه له النفي، الأشياء التي يلزم منها الحرج كيف ننفيها حتى تصير محرمة، خلنا نشوف أمراً محرماً، ونحن نضطر لاقتراف ذلك المحرم، ونريد ننفي الحكم بالتحريم، ماذا يصير؟ نحن ما نفينا الموضوع، نفينا الحكم، واضحة كما يقول الماتن؟ فهذا عين كلام الشيخ الأعظم لا عين كلام الآخوند، صار النفي للحكم ليس نفياً للموضوع.

ولذلك كأن الآخوند (يرحمه الله) تفطن لهذه الحيثيات المترتبة على كلامه، وهو كفانا العناء، وقال: لا يصح الاستدلال على المطلب في المقام بقاعدة لا حرج، نحن يكفينا ماذا كما يقول، يكفينا أن نستدل على المطلب بالإجماع الذي هو الدليل الأول، وأيضاً يكفينا اختلال النظام، الذي هو الدليل الثاني، غير أن السيد الخوئي، هو أيضاً آخوند في المعنى، قال: كلام الآخوند في المطلب، هو تواضع الآخوند، وإلا كلامه أيضاً يصح، حتى على مبنى الآخوند يصح أن نستدل بلا حرج على عدم لزوم ووجوب الاحتياط في المقام، لماذا؟ حتى نتمم مثلاً ماذا؟ دليل الانسداد، شوف شيقول، نحن الاحتياط، خلنا نأتي بمثال حتى تصير القضية واضحة، نريد نحتاط بالإتيان بالوضوء، والوضوء ههنا الإتيان به له محتملات متعددة، فلنفرض محتملات الإتيان بهذا الماء الذي رفع به مثلاً الحدث الأكبر عشرة، متى يلزم الحرج، عندما يصل المكلف إلى امتثال التكليف ست مرات، في السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة يصير حرج، يعني هذا ماذا نسميه؟ امراً تدريجياً، في مقام الاحتمال، عندما محتملات كثيرة للإتيان بالتكليف ليكون مطابقاً للواقع، في الامتثال الأمر لايكون حرجياً على المكلف كما هو واضح، الثاني، أيضاً لا يكون حرجياً، حتى السادس لا يكون حرجياً على المكلف، متى يكون حرجياً؟ من السابع إلى العاشر، يقول: تطبيق مفاد القاعدة بالمذهبين المتقدمين، بمذهب الآخوند وبمذهب الشيخ الأعظم (يرحمه الله) كلاهما ينطبقان على المقام نفس الانطباق دون فارق في البين، لأنه ماذا قال الشيخ؟ قال: نفي السبب بلسان نفي السبب، وذاك ماذا؟ قال نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، نحن الهدف من نفي المسبب بلسان نفي السبب أن ننفي الحكم الحرجي، متى يصدق نفي الحكم الحرجي في الأمور التدريجية؟ متى ما أمكن لنا أن نمتثل التكليف في مراحله الأولى ـ إذا صح التعبيرـ أو بمحتملاته الأوائل، صار ما فيه حرج، ومتى لم يصح، صار فيه حرج..

...

حرج ـ إذا صح التعبيرـ من ناحية المحتملات، عندنا المحتملات الأربع الأخيرة أو الثلاث الأخيرة هي التي فيها حرج، هذه لا يفرق في تطبيق القاعدة، سواءً من باب نفي المسبب بلسان نفي السبب، كما قال الشيخ الأعظم، أو نفي الحكم من ناحية نفي الموضوع حتى يطير الحكم، كله واحد..

ولذلك شوف شيقول السيد الخوئي..

يقول، اقرأوا معي، آخر صفة ثلاثمائة وعشرة..

قال السيد الخوئي: إذا كانت أطراف الشبهة من التدريجيات، فإن المحتملات الأولى

 لا تكون حرجية، الذي إلى مقدار كم؟ الآن إلى ستة ما تصير المحتملات الأولى، خلوها إلى خمسة، حتى يصير إلى النصف، يعني هذا ما نناقش في المثال، لكن من ناحية نعم يعني...

 فيجب على المكلف أن يراعي هذا المقدار، حتى على ما ذكره شيخنا الاعظم قدس سره، والمحتملات الاخيرة التي تكون حرجية لا يجب على المكلف أن يراعيها، ويصح أن تنفى بقاعدة لاحرج، على مبنى من؟ الآخوند الخراساني أيضاً، لأنه يقول ماذا؟ يعني نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، لأن شفنا المحتملات الأخيرة أيضاً منفية..

إما لعدم التكليف بها واقعاً، لماذا ما كلف بها؟ لأنا نفينا الحكم بلسان نفي موضوعه، وهي موجودة كما رأينا، لأنه محتملات، يعني نقول هذه المحتملات الخمسة نفينا وجوب إتيانها على المكلف، لأن المحتملات عشرة، أو لكونها حريجاً...

يقول الماتن: هذا الكلام الذي أورده السيد الخوئي (يرحمه الله) دفاعاً عن الآخوند الخراساني، مع الأسف لا ينسجم مع مبنى الآخوند الخراساني، شوفوا اشلون لا ينسجم! 

أنا لما أريد أن أدافع عن مطلب علمي، عندي مطلب علمي لأحد الأعلام، أريد أن أقول إن نظرية هذا العلم صحيحة، لابد تكون صحيحة ليس بنظري، صحيحة على وفق مبناه، الآن إذا شيء، مبنى الآخوند، شوفوا مبنى الآخوند ماذا يقول، يقول: إذا كثرت المحتملات لايجب الاحتياط، لماذا؟ لأنه لو ألزمنا المكلف بوجوب الاحتياط ماذا يلزم؟ اختلال النظام، فيسقط الاحتياط، ما معنى يسقط الاحتياط؟ يعني إذا نريد نقول أحد المحتملات واجب، ليس واجباً بدليل الاحتياط، نحتاج إلى أن نبحث عن دليل آخر يوجب لنا أحد المحتملات، التي قلنا الخمسة الأولى مثلاً، وأما دليل الاحتياط سقط، لا يوجب لا المحتمل الأول، ولا الثاني، ولا الثالث، ولا الرابع، ولا الخامس، ليس فقط دليل الاحتياط لا يجب لأنه فيه حرج باعتبار سقوط المحتملات الخمسة الأخيرة، هو أيضاً لا يوجب على المكلف ماذا؟ المحتملات الأولى أيضاً لا يوجبها على المكلف، سقوط الدليل معناه أنه سقط من أصله بحذافيره الآخوند يقول، واضحة لنا الفكرة الآخوندية؟ تعال إلى كلام السيد الخوئي، السيد الخوئي يريد يثبت لنا المطلب في لاحرج على ماذا؟ فقط في المراحل الأخيرة، يعني هذا ليس مبنى الآخوند..

نصيغة بعبارة علمية، بمعنى آخر: إذا كان المطلب الاحتياط يلزم منه العسر والحرج، كل المحتملات تسقط لا تجب، ولا يجب علينا التبعيض في الاحتياط، بمعنى نحتاط إلى أن نصل إلى مقدار يلزم منه العسر والحرج، ثم نرفع اليد عن وجوب تلك المحتملات الخمسة التي قلنا أو الأربعة الأخيرة، هذا ليس مبنى الآخوند يا سيدنا الخوئي، واضحة لنا الفكرة؟ فنعود عوداً على بدء، أو جذعاً كما يعبر، نشوف أي الرأيين أقوى في تطبيق قاعدة لا حرج، رأي الشيخ الذي يقول هذا نفي المسبب بلسان نفي السبب، أو رأي الآخوند الذي يقول نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، يقول الذي ينطبق على القاعدة رأي الشيخ عندنا، واضح إشكال الماتن على السيد الخوئي؟

عرفنا كلام السيد الخوئي بأن أصل المطلب بأن المسألة ما فيه فرق بين المبنيين، كلاهما يجب علينا ماذا؟ أو كلا الرأيين في تفسير قاعدة لا حرج يوجب علينا المحتملات الأوائل، لأنه ماذا؟ الوجوب هنا تدريجي...

....

نعم، هذا هم أيضاً صحيح..
وفي كلام السيد الخوئي (يرحمه الله) مع ابتناء ذلك على لزوم تبعيض الاحتياط عند تعذر الاحتياط التام، وهذا خلاف ما يقول به الآخوند، يعني الآخوند يقول إذا تعذر الاحتياط التام، وأردنا أن نثبت وجوب بعض المحتملات، نحتاج أن نبحث عن وجود دليل يدلل على المطلب، والدليل الذي يدلل على المطلب هنا يقول ماذا؟ دليلان، الذي هو اختلال النظام أو الإجماع الذي تقدما..

ثم نقول لك يا سيدنا الخوئي، هو جاء بإشكال آخر على السيد الخوئي..

أنت تقول إذا كان هناك محتملات عشرة، مثل مثالنا، وكان المحتملات الخمسة الأوائل لا يلزم منها العسر والحرج، هذه تثبت، أما المحتملات الخمسة الأخيرة التي يلزم منها العسر والحرج فهذه تسقط، نحن نقول لك: ليس دائماً العسر والحرج يأتي في مثل هذه المسائل التي صورتها يا سيدنا الخوئي، لماذا؟ عندنا في بعض الموارد كما يعبر الماتن يصعب علينا ضبط الأحكام التي يبتلي بها المكلف في الشريعة، يعني نحن ما ندري، يصعب علينا ضبطها، أنا أقول لكم اشلون يصعب علينا ضبطها، مثلاً لو كان في يوم الجمعة، ونحن ما ندري الواجب علينا الجمعة أو الظهر، وابتلينا أيضاً بمسألة الوضوء، شفتوا اشلون تصير، فنحن أصلاً هنا تتعدد المحتملات إلى قضايا يصعب علينا حصرها كما يقول الماتن، وبالتالي الكلام ليس في مسألة واحدة حتى تقول إن المسألة إذا تعسر الاحتياط في بعض المحتملات الأخيرة اتحد الرأيان، الآخوندي وكلام الشيخ الأعظم، فيتعين علينا القول بوجوب الاحتياط من رأسه يتنافى مع أحكام الشارع المقدس..

...

لا، شوف شيقول له الماتن، يقول نحن نريد نثبت بدليل لا حرج وجوب المحتملات التي لا يلزم منها الحرج، نقدر؟ بلا حرج، معاي، يعني يكون نركز المطلب، نقول له هذا حتى يتحد رأي الآخوند مع رأي الشيخ، ونقول النتيجة واحدة، يصير نفس دليل لا حرج يوجب علينا المحتملات الأولى، يقول له هذا ما فيه دليل لوجوبه..

أن الحرج لا ينشأ من الجمع بين المحتملات فقط، بل أيضاً ينشأ من صعوبة ضبط موارد الاحتياط وتحديد مقداره عند تعدد جهات الشك، لاسيما مع عدم انضباط الاحكام التي يبتلى بها المكلف، نحن إذن بكلامك لو دار، نحن ما ندري الآن، وفيه عندنا أحكام خمسة، أو ستة أحكام، نحن لو احتطنا مثلاً في مقدار أربعة أحكام، وتركنا اثنين ما احتطنا فيهم، صار عندنا ماذا؟ مع أنه ليس في مسألة واحدة مثل مسألة الوضوء أو مسألة صلاة الجمعة، فيه عندنا ست مسائل، واحدة مثلاً في باب المعاملات، وثانية في باب مثلاً العبادات، وثالثة في الديات، الديات طبعاً تابعة المعاملات بنحو أعم، لكن متى يلزم عندنا الحرج والعسر؟ إذا طبقنا المسائل المختلفة في الأبواب الفقهية الخمسة أو الستة، أما لو احتطنا في بابين، وقعدنا نأتي بالتكليف أكثر من مرة، وتركنا الأبواب الأخرى، هذا يقول قد لايلزم إلى حرج..

يقول: هذا لا دليل، لا حرج، يدلل على وجوب الإتيان، يعني لو سقط يسقط بنحو كلي...

ولاسيما مع عدم انضباط الأحكام التي يبتلي بها المكلف، وبناء على ما ذكره شيخنا الاعظم قدس سره يتعين سقوط الاحتياط من أول الامر، أما بناءً على ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره بتأويل السيد الخوئي يتجه الاحتياط حتى تصل النوبة إلى المحتملات الحرجية..

لكن ليس هذا...

الإشكال الآخر على أيضاً ماذا؟ كلام الآخوند (يرحمه الله) وكلام السيد الخوئي تفسيراً له يعني، الحقيقة كلام السيد الخوئي..

لو قلنا بما أفاده المحقق الخوئي (يرحمه الله)، لا حرج، وكانت المحتملات عشرة، ووجب على المكلف أن يأتي بالمحتملات الأولى ويدع المحتملات الأخيرة، هذا ما معناه؟ أن مسألة لا حرج راح توكل إلى المكلف، مثل لا ضرر، يعني رؤية المكلف بالنسبة إلى نفسه تختلف من شخص إلى شخص، فهذا الحكم قد يكون حرجياً عليك بمقدار خمسة من التكاليف، لو امتثلت الخمسة صار حرجياً، فترفع واحداً يصير لا حرج، بينما بالنسبة إلى غيرك، حرجي بالنسبة إلى سبعة، فيرفع الخمسة، والحال يقول نعم، هذا ما له ضابط يصير لا حرج، يعني هو أنه يرى أن لا حرج لا يوكل إلى تشخيص كل مكلف مكلف على حدة، في مثل هذه الأمور، بل يوكل إلى عرف عام، هذا المطلب يصدق عليه لا حرج، يعني أريد أبين، هناك اختلاف بين الفقهاء في أن مفاد لا حرج هو التشخيص الموضوعي للشخص أو التشخيص النوعي؟ فإذا قلنا إنه التشخيص النوعي يصير إشكال الماتن هنا في محله، لكن إذا قلنا لا، إن لا حرج هو يعني شخصي، مثل لا ضرر، متى ما لزم عليك الضرر ارتفع الحكم، يصير أيضاً إشكال الماتن هنا الثاني..

...
لا، حتى لاحرج أيضاً، فيه كلام أنه نوعي أو شخصي، في القاعدة، راجع مباحث القواعد الفقهية تشوفه، على كل هو يقول نحن المدار هنا أيضاً من الإشكالات التي ترد على تفسير السيد الخوئي أن الشارع المقدس، هذا مع أن إيكال الامر إلى لزوم الحرج الشخصي من نفس المحتملات لا يكفي في رفع الحرج، لعدم وجود ضابط لذلك مع ما أشرنا إليه من عدم انضباط الاحكام التي يبتلى بها المكلف، بل لا يرتفع الحرج إلا بتشريع طريق مضبوط لا يلزم منه الحرج، يعني يقنن لنا، ترى يقول إذا تكررت الامتثالات أو المحتملات بمقدار عشرة، هذا جرح، إذا كان أقل من ذلك، هذا لا حرج، أو لا، كما فهم الشيخ الأنصاري، لا حرج قاعدة كلية، ترفع الأحكام التي يلزم منها الحرج بنحو مطلق، ولو أردنا إثبات حكم من الأحكام فعلينا البحث عن دليل، هذا هو رأي المعظم.

....

أنا ما أقول ما فيه، أقول فيه رأيان، هل أن الحرج مثل الضرر أو لا، هو شخصي؟ فيه قطعاً، هناك رأيان في المسألة..

ثم إنه حيث عرفت أن الظاهر هو ما ذكره الشيخ الاعظم قدس سره فالذي ينبغي أن يقال: إنه بناء على أن تعذر الاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي، نحن رأينا الاحتياط التام متعذر أو غير متعذر؟ متعذر، أو لزوم الحرج منه، فنقول بأن الأحكام بنحو مطلق ساقطة، لأن الاضطرار أو الحجر مانع من فعلية التكليف المعلوم بالاجمال الذي هو منشأ الاحتياط، صحيح نحن نعلم بوجود تكاليف للشارع، لكن بما أنه ماذا؟ احتياطنا لأداء هذه التكاليف المعلومة للشارع يؤدي إلى ماذا؟ إلى الحرج، نقول بسقوطها، نقول بسقوط هذه التكاليف الموجبة للعسر والحرج..

بناءً على ذلك يقول فلا مجال للتمسك بقاعدة نفي الحرج في المقام، لما أشرنا إليه من أنه لا مجال لاهمال التكاليف في المسائل..

لأنه لو تمسكنا بهذه القاعدة ماذا يصير؟ حتماً احتياطنا يصدق عليه لا حرج كما قال الشيخ، يعني معناه أنه تلغى التكاليف أو ما تلغى؟ نعم ما تلغى..

فالصحيح أيضاً أن التمسك في المقام بقاعدة لا حرج ليس في محله.

قد يقال: نحن لا نتمسك بالقاعدة لنفي التكاليف على الشخص، وإنما قصدنا من التمسك بلا حرج أنه مجرد أن نطبق لا حرج، يعني على المكلف أن يلتفت إلى البحث عن أدلة أخرى موجبة له لامتثال التكاليف، ومنها التمسك بالظن، يمكن أن نقول ذلك أو لا يمكن؟

يقول..
 ودعوى: أن إعمال القاعدة ليس بلحاظ رفع الاحكام المذكورة المستلزم لعدم وجود تكاليف للشارع المقدس، بل بلحاظ تطبيق دليل الانسداد الذي يلزم منه ماذا؟ الامتثال الظني..
بل بلحاظ استكشاف وجوب تحصيل التكاليف بطريق آخر غير الاحتياط لا يلزم منه الحرج وهو التمسك بالظن.
هذه الدعوى مدفوعة...

لماذا مدفوعة؟ لأنه ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه تصير لاحرج دليل على حجية الظن، نحن نقدر نتمسك نقول نعم الدليل على حجية الظن ومنجزيته للتكليف لا حرج، لا حرج ليست جائية تثبت لنا حكماً شرعياً، وإنما جائية تنفي الحرج ليس إلا، يعني لا نستفيد منها شيئين كما يقول الماتن...

مدفوعة: بعدم نهوض القاعدة بتشريع الاحكام التي يرتفع بها الحرج، بل هي مختصة برفع الاحكام الحرجية، يعني ما تقول لنا إن التمسك بالظن باعتباره يرتفع منه الحرج فهو حجة، هذا ليس مفاد قاعدة لاحرج، مفاد قاعدة لا حرج أن الحكم هذا الحرجي منتفي عنه، أما إثبات حجية الظن باعتبار موجب لليسر مثلاً وعدم الحرج، هذا ليس من مفاد قاعدة لا حرج.

التي يرتفع بها الحرج، بل هي مختصة برفع الأحكام الحرجية، والمفروض امتناعه في المقام، الموجب لتخصيص القاعدة...

إذن ما نستطيع كما قال الماتن أن نطبق لا حرج لنفي التكاليف الحرجية، خصوصاً أنها جاءت على نسق واحد، فموجبة لإسقاط أي تكليف من تكاليف الشارع.

قد يقال كما قال الماتن: نحن ما نريد أن نثبت حجية الظن والتمسك بدليل الانسداد وأن الظن حجة بلا حرج، يكون ننتبه، ماذا نريد؟ يقول: عندنا بعض الأحكام الشرعية، نحن الآن شوفوا عندنا نمط من هذا القبيل...

ألا نستطيع أن نقول هناك تلازم بين بعض الأحكام الشرعية، بمعنى أن الدليل الشرعي إذا دلل على ، أنا سلكت دليلاً شرعياً، واستكشف من هذا الدليل عدم وجوب الشيء الفلاني، هل معنى ذلك، مع أني يعني عندي علم بجهة ما، أن هذا الشيء لا يمكن أن يقال أو لا يمكن أن يتسرع لنفي وجوبه، خصوصاً أنه مثلاً قام إجماع عليه، وفيه شك أن هذا الإجماع مدركي مثلاً أو غير مدركي، ألا يقتضي هذا سقوط الدليل الأول البحث عن دليل آخر يوجب ذلك الحكم الذي قام عليه الإجماع؟ فلنقل أن قاعدة لاحرج من هذا القبيل، يعني نحن نستطيع أن نطبق لا حرج لإثبات عدم وجوب أي حكم من أحكام الشارع، لكن بما أنه عندنا علم إجمالي بثبوت تكاليف للشارع، ذلك العلم الإجمالي يستدعينا البحث عن أدلة موجبة لأحكام شرعية، لماذا ما نسلك هذا الطريق؟ معي أنتم أو أقرر المطلب بوجه، واضحة الفكرة..

 نعم، لو افترضنا العلم في المقام بعدم رضا الشارع المقدس...

صيغوها هكذا، نقول: نعم في المقام باعتبار وجود علم إجمالي بثبوت تكاليف شرعية لا يرضى الشارع بتركها، فلو أننا طبقنا قاعدة لا حرج، يعني قلنا بتماميتها، ورفعت الأحكام الشرعية، رفعها لا يعني سقوط أي حكم عن مقام الفعلية بالنسبة للمكلف أو المنجزية بالنسبة للمكلف، بل معنى الرفع ههنا أن على المكلف أن يبحث عن أدلة أخرى باعتبار أن الشارع لا يرضى بترك التكاليف، واضحة لنا الفكرة؟؟

نعم لو افترضنا العلم في المقام بعدم رضا الشارع المقدس، الذي أنا غيرت الصياغة وقلت في المقام باعتبار وجود علم إجمالي بثبوت تكاليف متعددة للشارع، ولو لم يكن كذلك لما كان للشارع شرع، فحينئذٍ لو طبقنا لا حرج في المقام، تطبيق لا حرج يكشف عن البحث عن وجود طريق آخر يثبت تلك التكاليف علينا...

يقول: هذا في الحقيقة نحن ما تمسكنا بقاعدة لا حرج لإثبات تكاليف، كما قال السيد الخوئي، رجعنا إلى المربع الأول، أن التكاليف ثابتة بعلم إجمالي منجز، إلا أنه ليس راجعاً إلى قاعدة نفي الحرج القابلة للتخصيص، بل إلى العلم الذي هو حجة ذاتية نظير العلم بعدم رضا الشارع باختلال النظام.

والكلام طويل، كل ما حولنا نصل إلى رأس مطلب ونسرع، شفنا الكلام، على كل بعد أنتم، نكتفي بهذا القدر..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

